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 الدور التوفيقي للقاضي الاداري
 ة والأمن القانونيبين مبدأي المشروعي

 
 

 م.د. أمــل عبدالرحمن إبراهيم                                         فـوزي حســــين ســـلمانأ.د.          

 جامعة كركوك كلية القانون والعلوم السياسية  /

 

 -:لخص الم
لحدامي للأفدراد مدن لمبدأ الأمن القدانوني أهميدة كبيدرة فدي مجدال القضداء الاداري فهدو يعتبدر السدور ا

تعسف وبطش الادارة نظرا للامتيازات والسلطات التي تتمتع بها هذه الأخيرة تجاههم ففدي كثيدر مدن الأحيدان 

تلجأ الادارة الى إرتكاب بعض الأخطاء عند إصدارها لقراراتها علدى عجدل أو دون تبصدر ، أو قدد يحددث أن 

مشددرع لمصددلحة الأفددراد فمددن مقتضدديات العدالددة أن تتجاهددل الادارة بعددض النصددوص القانونيددة التددي سددنها ال

 تخضع الادارة لحكم القانون.

فمن أهم متطلبات الأمن القانوني وجود هيئة قضدائية حريصدة علدى توضديح الدنص القدانوني وبيانده، 

ومن ثم تطبيقهُ على النزاع المعروض عليها، والأهم من ذلك كله قدرتها علدى خلدق قاعددة قانونيدة تبتغدي مدن 

 ءها الحفاظ على التوازن المطلوب بين مقتضيات المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد . ورا

 -المقدمة:
يعد مبدأ المشروعية من المبادئ المهمة التي تتبدؤا مكانداً سدامياً فدي الفكدر القدانوني، وأحدد الضدمانات 

 الأساسية الفعالة لحماية الحقوق والحريات للأفراد.

قدانوني هدو الأخدر أحدد أهدم الأسددس التدي تقدوم عليهدا بنداء دولدة القدانون وأحدد أهددم ولمدا كدان الأمدن ال

الأهددداف التددي يرمددي القددانون الددى تحقيقهددا، فددإن عناصددر الدولددة القانونيددة لا تكتمددل إلا بوجددود تنظدديم للرقابددة 

ي له دور بارز فدي القضائية على أعمال مختلف الهيئات في الدولة ولا سيما الهيئات الادارية، فالقضاء الادار

حمايددة المشددروعية وضددمان إحتددرام حقددوق وحريددات الأفددراد مددن جددور وتعسددف الادارة فهددو يتسددم بددالخبرة 

 والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد.

 -اولاً: أهمية البحث:
تدي إكتسدبوها ان مبدأ الامن القانوني يهدف الى استقرار المراكدز القانونيدة للأفدراد وحمايدة حقدوقهم ال

بموجددب القددوانين، فددالأمن القددانوني يقددوم علددى جددودة ومعياريددة القددانون، ومدددى إسددتقراره، حيددث أن الفددرد لا 

يحصل على حقوقه المشروعة إلا إذا كان في ظل منظومة قانونية مستقرة وثابتة فدي جميدع الميدادين، فوجدود 

ى اسدتقرار المراكدز القانونيدة، ويعمدل علدى إشداعة نوع من الاستقرار والثبات في العلاقات القانونية يبعث عل
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السكينة والطمأنينة، وتكمن أهمية البحث في هذا الميدان بإعطاء الحق للأفراد الى اللجو، الى القضاء الاداري 

لمنازعة القرارات غير المشروعة عن طريق رفدع دعدوى الالغداء الامدر الدذي يشدكل قيدد علدى الادارة بهددف 

 كتسبة والمراكز القانونية.حماية الحقوق الم

 -ثانياً: إشكالية البحث:
وتظهر إشكالية العلاقة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، عندما نكون بصدد قرارات إداريدة 

غير مشدروعة ترتدب حقوقداً ومراكدز قانونيدة وعنددها نكدون امدام إحتمدالين، فدإذا تبدين للقاضدي الاداري عددم 

إداري معين؛ وجب عليه الحكم بالالغاء لمخالفتهِ مبدأ المشروعية دون النظر إلدى أي  مشروعية عمل أو قرار

إعتبار آخر. أو مدن الممكدن أن تترتدب علدى العمدل غيدر المشدروع حقوقداً ومراكدز قانونيدة تلدزم القاضدي الدى 

 .الاعتراف بنتائج هذا التصرف تماشياً مع اعتبارات مبدأ الأمن القانوني

 -لبحث:ثالثاً: أهداف ا
يهدف بحثندا الدى إعمدال مبددأ الشدرعية ومبددأ الأمدن القدانوني كدل منهمدا بقددر حفاظداً علدى المصدلحة 

 العامة وحماية للحقوق المكتسبة لتحقيق الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية.

 -رابعاً: منهجية البحث:
لتحليلدي الوصدفي والمدنهج التطبيقدي تقوم منهجية البحث على الجمع بين المنهج الاستقرائي والمنهج ا

 من خلال دراسة وتحليل النصوص التشريعية وتحليل الاحكام القضائية الصادرة من القضاء العراقي .

 -خامسا: هيكلية البحث:
سيتم بعون الله بحدث هدذا الموضدوع فدي خطدة تقدوم علدى مقدمدة ومبحثدين، حيدث خصصدنا المبحدث 

ية على اعتبارات مبددأ الأمدن القدانوني وبيندا فدي المبحدث الثداني اعدلاء الاول لاعلاء مقتضيات مبدأ المشروع

اعتبارات مبدأ الأمن القانوني على مقتضيات مبدأ المشروعية ومن ثم نخدتم البحدث بعدرض أهدم الاسدتنتاجات 

 والتوصيات التي توصلنا اليها والله ولي التوفيق.
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 المبحث الأول                                               
 اعلاء مقتضيات مبدأ المشروعية على إعتبارات مبدأ الأمن القانوني      

إن المشروعية هي صفة كل ما هو مطابق للقانون، وهي تعني خضدوع الحكدام والمحكدومين للقدانون 

بمقددار  والرضوخ لأحكامه، فلا تكون أعمال وتصرفات سلطات الدولة صحيحة ومنتجة لآثارهدا القانونيدة إلا

 .(1)مطابقتها لقواعد القانون، فإن هي صدرت بالمخالفة لها أصبحت غير مشروعة

فالقاضي يلغي كل قرار اداري ينتهدك مبددأ المشدروعية، إلا أن القدانون قدد يحددد مددة معيندة لتحصدين 

غيدر المشدروع القرارات الادارية من الطعن بعد فوات المدة او سحبها من قبل الادارة. ولكدن القدرار الاداري 

يجوز الطعن بده أو سدحبه فدي أي وقدت دون التقيدد بمددة محدددة فدي حدالات معيندة وذلدك عنددما تصدل مخالفدة 

القددرار الاداري لمبدددا المشددروعية حددداً بليغدداً مددن الجسددامة يصددعب معهددا الابقدداء علددى القددرار الاداري غيددر 

لدة القدرار الاداري المنعددم وحالدة صددور المشروع والاعتراف بما رتبه من آثار وأبرز تلدك الحدالات هدي حا

 .(2)القرار بناءً على غش من جانب المستفيد

 ولتوضيح ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث على مطلبين لبيان كلا الحالتين وكالآتي:  

 المطلب الأول
 في نطاق القرارات الادارية المنعدمة

داريدة، أنده يجدب أن يكدون القدرار الاداري ينتج عن الالتزام بمبدأ المشروعية في نطداق القدرارات الا

موجوداً ومتكاملاً من حيث توافر أركانده التدي لا يوجدد بددونها علدى أرض الواقدع، ويجدب أن يكدون صدحيحاً 

 ً  .(3)بتوافر شروط صحتهِ التي تجعله مرتباً لآثاره لاحقا

الصدادر مدن الادارة  وبعض الفقهاء يمييزون بين أركان القرار الاداري وبين شروط صحتهِ، فدالقرار

وفاقد لأحد اركانه أو متعيب بعيب جسيم يعتبر قراراً معددوماً، أمدا القدرار الصدادر فاقدداً لأحدد شدروط صدحته 

 .(4)كأن يكون متعيباً بعيب لم يبلف حداً من الجسامة، يعتبر باطلاً 

مدن الجسدامة تفقددهُ  فالقرار الاداري المنعدم هو: ))ذلك القرار الذي يصل فيه العيب الى درجدة شدديدة

صفة القرار الاداري وينزل به الى مستوى غصب السلطة والاستبداد فيصبح بمثابدة عمدل مدادي ويكدون لكدل 

 .(1)جهة قضائية حق تقدير الانعدام واعتباره كأن لم يكن((

                                                 

 .۸ص،۳۰۰۲ الاسكندرية، المعارف، منشأة المشروعية، مبدا الاداري، القضاء يحا،ش العزيز عبد إبراهيم. د( (1
 القانونيدة الأمدن ومبددأ المشدروعية مبددا بدين الموازندة فدي الألغداء قاضدي دور السنتريسدي، الفتدا  عبدد الحسديب عبدد أحمد. د( (2

 .2۳ص،۳۰۰۸ الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار مقارنة، دراسة
 الددين، صدلا  جامعدة المقدارن، القدانون  أبحداث مركز ونطاقه، المشروعية مبدأ في محاضرات عبدالله، رحيم حمنعبدالر . د( (3

 .2۸ص ،۳۰۰۰ ،اربيل
 .23ص ،سابق مصدر السنتريسي، الفتا  عبد عبدالحسيب أحمد. د( (4
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ام، وبذلك فإن القرار الاداري المنعدم تكون مخالفته للقانون مخالفة جسيمة تهبط بده الدى درجدة الانعدد

فمن الممكن سحبه في أي وقت والقضاء بإلغائه دون التقيد بموعد محدد لكونده لا يرتدب حقوقداً ولا يتولدد عنده 

 .(2)أثر قانوني مهما طالت مدة بقاءهِ 

فقد يكون القرار الاداري المعدوم معدوماً مدن الناحيدة الماديدة، كتخلدف ركدن مدن اركانده أو قدد يكدون 

ية، كأن يكون مشوباً بعيوب متناهية في الجسامة وفي كدلا الحدالتين لا يكدون القدرار معدوماً من الناحية القانون

 .(3)الاداري جديراً بالحماية مهما طال عليه العهد

ويترتب على القرار الإداري المعدوم، أنهُ يمكن للإدارة أن تسحبهُ في أي وقت تشداء دون التقيدد بمددة 

بل يجوز الطعن فيه أمدام القضداء الاداري دون التقيدد بالميعداد المحددد ( يوماً لتحصين القرار الاداري، 61الـ)

للطعدن، وذلددك لأن القدرار الاداري المعدددوم هددو بمثابدة عمددل مدادي غيددر مشددروع فمعرفدة مشددروعية القددرار، 

 .(4)ومعرفة ما إذا كان معدوماً او باطلاً يجعل القضاء الاداري مختصاً بنظر المنازعة وتقرير ذلك

قرار الاداري منعدماً إذا إنعدمت أحدد أركانده الأساسدية ويمكدن حصدر حدالات إنعددام القدرار ويكون ال

 :(5)الإداري بما ياتي

 الانعدام بسبب فقد ركن الاختصاص:  -1

من الأمور المسلم بها، أنه إذا فقد القرار الاداري أحد أركانه الأساسية، فإنه يعتبر معيباً بخلدل جسديم يندزل بده 

م، فصدددور القددرار مددن جهددة غيددر منددوط بهددا حددق إصددداره قانوندداً يعيبددهُ بعيددب عدددم الددى حددد الانعدددا

الاختصاص، طالما كان في ذلك تجاوز على سلطة واختصاص جهدة أخدرى، وينبغدي التفرقدة بدين عيدب 

عدم الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم عند صدور القرار الاداري مدن غيدر مخدتص، 

( يدوم علدى صددور القدرار، أمدا 61ار بدالبطلان، ومدن ثدم فإنده يتحصدن بمدرور)فالعيب الأول يصدم القدر

  .(6)( يوم61الثاني فيصم القرار بالانعدام مما يسوغ معه سحبه في أي وقت دون الالتزام بمدة )

 

 

 

                                                                                                                                                             

 الإسدددكندرية ،الجامعيدددة وعددداتالمطب دار الاداري، القدددانون  مبدددادئ محمدددد، عثمدددان حسدددين. د عبددددالوهاب، رفعدددت محمدددد. د( (1
 .122ص ،۳۰۰۰

رفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني ،دراسة تحليلية فدي ضدوء احكدام القضداء الاداري والدسدتوري ، دار النهضدة العربيدة . د( (2
 .89ص ،1022، 
 .22ص سابق، مصدر السنتريسي، الفتا  عبد عبدالحسيب أحمد. د( (3
 :الموقع وعلى الانترنيت شبكة على منشور بحث ،المنعدم ري الادا القرار العييفي، جمال( (4
 Permalink >https://facebook.com  :9/2/1012 الزيارة تاريخ. 

 .29ص سابق، مصدر السنتريسي، الفتا  عبد الحسيب عبد أحمد. د( (5
 الحقدوق  كليدة الدوادي، جامعدة ، رماجسدتي رسدالة المشدروعية، رقابدة فدي سلطاته وحدود الاداري  القاضي دور غنادرة، عائشة( (6

 .222ص ،۳۰۰2 ،الجزائر السياسية، والعلوم
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 الإنعدام بسبب فقد ركن الغاية: -2

مبدددأ الأمددن القددانوني لحمايددة مبدددأ اذا كددان القددرار الاداري معيبدداً بعيددب فقددد ركددن الغايددة فددإن التضددحية يكددون ب

 .(1)المشروعية

 الإنعدام بسبب إهدار ركن المحل: -6

يراد بركن المحدل بأنده المركدز الدذي أحدثتدهُ الادارة بإرادتهدا، ويترتدب عليده أثدر قدانوني حدال ومباشدر،       

اء مرکدز قدانوني أو تعديلده ويتمثل هذا الأثر بإنشاء حالة قانونية، أو تعديلها أو إلغائها، مما يعني أيضاً إنش

 أو إلغائهِ. 

ومما لاشك فيه أن الأثر الذي يرتبه القرار الاداري سوف يمس مصالح الافراد ويدؤثر علدى الأوضداع          

المقررة لهدم. وتطبيقداً لمبددأ المشدروعية الدذي يفتدرض أن يسدود جميدع أعمدال الدولدة القانونيدة فدإن القدرار 

نياً يجب أن يتفق مع جميع القواعدد القانونيدة وعنددها فدإن ركدن المحدل يجدب أن الاداري بوصفه محلاً قانو

 .(2)يتفق مع هذه القواعد وبخلافه فإنه يتصف بعدم المشروعية ويصبح حقيقاً بالإلغاء

 الانعدام بسبب ركن الشكل والاجراءات:  -5

ممكدن أن يصددر القدرار كتابدةً إن الأصل في إصدار القرار الاداري هو أن لا يخضع لشكل معين، فمدن ال     

أو شفاهاً. وقد يكون صريحاً أو ضمنياً، إلا أذا أوجب القانون صدوره بشكل معين، ففي هذه الحالة لا يكفي 

لمشددروعية القددرار أن يلتددزم رجددل الادارة حدددود إختصاصدده، بددل يجددب اضددافة الددى ذلددك أن يصدددر وفقدداً 

 .(3)كمة من ذلك هو إقامة الضمانات للأفرادللشكليات والاجراءات التي يحددها المشرع، والح

 الانعدام لصدور القرار بناء على سلطة مقيدة:  -4

الإدارة ملزمة بأن تعمل في نطاق ما رسمه المشرع لها، والمشرع عندما يحدد للادارة ما يجب أن تسير عليده 

تهدداج الطريددق الددذي حدددده يلزمهددا القيددام بعمددل علددى نحددوٍ محدددد، وعندددها لا يكددون أمددام الادارة خيددار سددوى إن

 .(4)المشرع لها. أو قد يترك المشرع للادارة تقدير القيام بالعمل بما يتفق مع طبيعة النشاط

مثال ذلك ، القرارات الخاصة بمنح الدرجات العلمية والترفيع على أساس الاقدمية فإذا ما أخطدأت الادارة فدي 

حددث بالقددم قبدل الموظدف المسدتحق للترفيدع جداز لهدا مراعاة شرط الاقدمية واصدرت قراراً بترفيع موظف أ

 .(5)سحب ذلك القرار دون التقيد بميعاد سحب القرارات الادارية لأن المشرع قيد سلطة الادارة في ذلك

يتضح مما سبق أن القرار الاداري متى ما كان منعدماً فإن مبدأ المشروعية هو المعمول به وعنددها يعلدو هدذا 

لأمن القانوني، ويضحي بإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بناءً على القدرار الأخير على مبدأ ا

                                                 

مبددددأي المشدددروعية والأمدددن دور مجلدددس الدولدددة فدددي الموازندددة بدددين  ،سدددالم احمدددد هدددانم. د رحيدددل، ابدددو شدددكري  محمدددد القاضدددي( (1
 .29ص ، ۳۰۳۰، دار النهضة العربية ، القانوني

 كليدة النهدرين، جامعدة ، ماجسدتير رسدالة ،(مقارندة دراسدة) الاداري  القدرار فدي المحدل عيدب الجبدوري، ابراهيم عبدالكريم سرى ( (2
 .9ص ،۳۰۰۸ الحقوق،

 .۰۰9ص ،سابق مصدر ،غنادرة عائشة( (3
 .۰۲۱ص سابق، مصدر شيخا، العزيز عبد ابراهيم. د( (4
 .۳9۳ص ،۳۰29 ،الاسكندرية ف،المعار  منشأة الادارية، للقرارات العامة الأسس خليفة، عبدالمنعم عبدالعزيز. د( (5
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المنعدم ويحكم بإلغاء القرار الاداري وإعتباره كأن لم يكن على إعتبدار أن الانتهداك الجسديم لمبددأ المشدروعية 

أركانه لا تتوافر فدي حقده مقومدات  يجعل القرار منعدماً ويكون مجرد واقعة مادية فالقرار الاداري الفاقد لأحد

 القرار الاداري، وعليه لا يكون جديراً بالحماية. 

 المطلب الثاني                                               
 على غش أو تدليس             

ً
 في نطاق القرارات الادارية الصادرة بناء

سدديادة حكدم القدانون، أن لجهددة الادارة الحدق فددي مدن الأمدور المسددلم بهدا، احترامداً لمبدددأ المشدروعية و

سحب أو إلغاء القرارات الادارية غير المشدروعة وتصدحيح الأوضداع المخالفدة للقدانون ويشدترط أن تمارسده 

 . (1)الادارة خلال الميعاد المحدد للطعن القضائي

تحقيددق المصددلحة والعبددرة مددن ذلددك هددو لاسددتقرار المراكددز القانونيددة التددي تتولددد عددن هددذه القددرارات و

( يومداً المقدرر لسدحب 61العامة، إلا أنه إعمالاً لمبدأ المشروعية فإن هناك حالات لا تخضع سحبها لميعاد الـ)

القرار الاداري المعيب، وهدي حالدة مدا إذا حصدل أحدد الأفدراد علدى قدرار اداري نتيجدة الغدش والتددليس، فدلا 

الإلغدداء بعددد إنقضدداء الميعدداد المقددرر قانوندداً لسددحب يكتسددب هددذا القددرار أيددة حصددانة تعصددمه مددن السددحب أو 

 .(2)القرارات الإدارية

فإذا صدر القرار الاداري بناءً على غش أو تددليس مدن المسدتفيد منده فدإن الادارة تسدتطيع أن تسدحب 

ذلددك القددرار دون التقييددد بمواعيددد السددحب المقددررة، لأندده لا يوجددد مددا يبددرر حمايددة المركددز القددانوني لشددخص 

مل طرقدداً إحتياليددة بنيددة تضددليل الادارة وحملهددا علددى إصدددار القددرار إسددتناداً الددى قاعدددة الغددش يفسددد كددل إسددتع

فحسن نية المستفيد من القرار هي التي تبرر عدم جواز المساس به بعد فوات مدة الطعن، أما إذا تبين  (3)شيء

 .(4)عدم وجود حسن النية زالت الحكمة من حماية ذلك القرار

نصر الأساسي في قيام الغش والتدليس على القرارات الادارية هو عنصر العمد وعنددها يجدوز إنن الع

سحبها دون التقيد باي ميعاد، حيث يقع الغش باستعمال طرقاً احتيالية يستهدف بهدا صداحب الشدأن التدأثير فدي 

قدد تكدون عمدلاً سدلبياً محصدناً ارادة الادارة وهذه الطرق أما أن تكون مادية كافية للتضليل واخفاء الحقيقة، أو 

فددي صددورة كتمددان صدداحب الشددأن عمددداً بعددض المعلومددات الأساسددية التددي تجهلهددا الادارة ومندداط إنددزال حكددم 

التدليس هو أن يكون صادراً من المستفيد أو يثبت أنه كان يعلم به، فأسداس فكدرة التددليس هدي معاقبدة المددلس 

 .(5)ذاته وحرمانه من الاستفادة من نتائج عمله

                                                 

 .۰۳۰ص سابق، مصدر غنادرة، عائشة( (1
 .۰۰۰ص سابق، مصدر سيد، عيد رفعت. د( (2
 .92ص ،۳۰۰۰ المقارن، القانون  منشورات الادارية، والعقود للقرارات العامة النظرية راضي، ليلو مازن . د( (3
 .233ص ،۰۱۸۱ الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار الاداري، القانون  الحلو، راغب ماجد. د ((4
 مقددم بحدث والكدويتي، المصدري  القضاتين في (مقارنة دراسة) المنعدمة القرارات سحب في الادارة حرية الجمعة، يوسف فهد( (5
 .۳۱ص نشر، سنة بدون  الكويت، والتدريب، التطبيقي للتعليم العامة الهيئة الى
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والقضاء الاداري في العراق سار على القاعدة العامة التي تقول ))أن الغش يفسد كل شديء(( وطبقهدا 

على سحب القرارات الإدارية، وجعل الادارة حرة في سحب قراراتهدا دون تقييددها بميعداد معدين، إذ ورد فدي 

من قبل أمانة العاصمة  19/6/1979أحد قرارات مجلس الانضباط العام: ))أن الامر الاداري الصادر بتاريخ 

والقاضي بإقصاء المدعي من الخدمة )أي سحب قدرار تعيينده( وذلدك لقيامده باسدتعمال وثيقدة مدزورة للدراسدة 

 .(1)كان قراراً سليماً(( 9/7/1961المتوسطة وتعيينهِ موظفاً بموجبها بتاريخ 

قدرار التعيدين المبندي علدى غدش  فمجلس الانضباط العام صادق على هذا القدرار بقيدام الادارة بسدحب

( سدنة مدن صددور قدرار تعييندهِ. وتأكيدداً علدى ذلدك 19المدعي لاستخدامه وثيقة مزورة بعد مرور ما يقارب )

ورد في قدرار للمحكمدة الاداريدة العليدا: ))لا يكتسدب قدرار التعيدين المبندي علدى الغدش الحصدانة علدى الالغداء 

 .(2)بمرور الوقت((

قدرار الصدادر بنداءً علدى غدش مدن جاندب المسدتفيد مدن القدرار الاداري وكدان هدذا مما يعني ذلك أن ال

الغش هو الدافع لجهة الادارة بإصددار القدرار الاداري يجعدل هدذا القدرار منعددماً، الامدر الدذي يخدول القاضدي 

مددد معيندة على التضحية بالمراكز والحقوق التي ترتبت على هذا القرار وتقرير إنعدامه دون التقيد فدي ذلدك ب

  ومن ثم أصبح مبدأ المشروعية هو المرجح على إعتبارات مبدأ الأمن القانوني. 

 

 المبحث الثاني
 اعلاء اعتبارات مبدأ الأمن القانوني على مقتضيات مبدأ المشروعية

القاعدددة العامددة أن رقابددة القضدداء الاداري للقددرارات الاداريددة هددي فددي الأسدداس رقابددة مشددروعية، 

ما يقوم بإلغاء القرار الاداري غير المشروع الذي رتب حقوقاً ومراكدز قانونيدة للافدراد أو قامدت فالقاضي عند

الادارة بسدحبه إعددلاءً لمبدددأ المشدروعية، فددإن هددذا الالغداء أو السددحب بمددا للدهُ مددن أثددر رجعدي سدديمس المراكددز 

حبه، وبدذلك فدإن القدانون خدول والحقوق التي استقرت للأفراد في فترة سريان القرار وحتدى تمدام إلغائده او سد

القاضي الاداري مكنة تفضيل دواعي الأمن والاستقرار القانوني علدى مبددأ المشدروعية إذا إنقضدت المواعيدد 

 .(3)التي نص عليها القانون واللازمة للطعن بالالغاء في القرار الاداري

بتقسديم هدذا المبحدث علدى ولتوضيح دور مبدأ الأمن القانوني وترجيحه على مبددأ المشدروعية سدنقوم 

مطلبين نبين في المطلب الأول عدم قبول الددعوى التدي ترفدع بعدد الميعداد المقدرر قانونداً وفدي المطلدب الثداني 

  نوضح عدم جواز سحب القرار الباطل بعد مضي المدة المحددة للسحب وكالآتي: 

 

 

 

                                                 

 .۰۰۰ص،۰۱۱۱ ،(2) العدد ،العراقية الوقائع جريدة ،9/8/2828 بتاريخ( 123/28) رقم العام، الانضباط مجلس قرار( (1
 .12/2/1028( بتاريخ 1029/قضاء موظفين/تمييز/212الدعوى رقم )( (2
 .9۳ص سابق، مصدر السنتريسي، عبدالفتا  عبدالحسيب أحمد. د( (3
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 المطلب الأول
 احترام المواعيد المقررة لقبول دعوى الالغاء

المشرع من واقعة النشر للقرارات الادارية موعداً لبددء سدريان مواعيدد الطعدن بالالغداء عليهدا،  اتخذ 

ولإعمال واقعة النشر والتعويل عليها وامكانية رفع دعوى الالغاء يفترض إقامة الدليل عليها، وهذا العمل يقدع 

ر بطريقدة تمكدن صداحب الشدأن على عاتق الادارة اضافة الى ضرورة إشتمال النشر على كافة عناصدر القدرا

من معرفة حقيقة مركدزه القدانوني المترتدب علدى القدرار. إذ ينبغدي أن يكدون المعندي عالمدا بدذلك القدرار علمداً 

 .(1)يقينياً کي يمكن معه بدء إحتساب مواعيد رفع الدعوى بالنسبة له

ح مدا انطدوي عليده ويقوم ذلك على إعتبارين، الأول: هو ضرورة التوفيق بين حدق الادارة فدي إصدلا

قرارها من مخالفة القانون ووجوب استقرار الحالة القانونية المترتبة على هدذا القدرار مدن كدل تعدديل وتغييدر. 

والثاني: مراعاة التوافق بين الميعاد الذي يجوز فيه لأصحاب الشدأن طلدب إلغداء القدرارات الاداريدة بدالطريق 

 . (2)رة سحب قرارها حتى يتم الاستقرار بعد مضي مدة معينةالقضائي وبين الميعاد الذي يجوز فيه للادا

حيث يبدأ ميعاد الإلغاء من تاريخ نشر القرار أو إعلانده أو بدالعلم اليقيندي، فالنشدر يكدون فدي الجريددة 

الرسمية الا اذا نص القانون على وسيلة أخرى للنشر، وما عدا ذلك لا يعد نشراً للقرار وبالتالي لا يتحقق علدم 

 .(3)ب الشأن بهصاح

والوسيلة الثانية لبدء ميعاد الطعن هي تبليف القرار أو اعلانه وهو لا يخضع لشكليات معينة يسدتوجب 

توافرها، أما الوسيلة الثالثة التي اعتبرها القضاء مبدأ لتحديد ميعداد الطعدن بالإلغداء فهدو العلدم اليقيندي بدالقرار 

 .(4)بالتبليف لأن صاحب الشأن سوف يعلم بالقرار بصورة فعليةالمطعون فيه، فهذا الأخير يغُني عن العلم 

والعلم اليقيني الدذي يقدوم مقدام الاعدلان او النشدر والدذي يبددأ مدن تداريخ ثبوتده سدريان ميعداد الطعدن  

 بالالغاء يشترط فيه الشروط الاتية: 

 أن يكون العلم يقينياً حقيقياً لا ظنياً ولا افتراضياً.  -1

 ميع عناصر القرار الاداري ومحتوياتهِ.أن يكون شاملاً لج -2

 أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسبة.  -3

 .(1)ولا يتقيد إثبات العلم اليقيني بوسيلة إثبات معينة بل يمكن إثباته من أي واقعة تفيد حصوله

مددع مبدددأ  والأصددل أن القددرار الاداري غيددر المشددروع لا يرتددب حقوقدداً ومراكددز قانونيددة لتعارضدده

المشددروعية، الا أن مبدددأ الأمددن القددانوني يقتضددي تحصددين القددرارات الاداريددة غيددر المشددروعة والاعتددداد بمددا 

                                                 

 .۰۲۰ص سابق، مصدر ،سالم احمد هانم. د رحيل، ابو شكري  محمد القاضي( (1
 .218ص ،۳۰۰۰ القاهرة، مطيعة مقارنة، دراسة قراراتها، سحب في الادارة حرية الكبيسي، سليمان رحيم. د( (2
 .23ص ،۳۰۰۰ القانون، كلية بغداد، جامعة،  ماجستير رسالة ،الإلغاء دعوى  رفع ميعاد الخفاجي، خضير نعيم سليم( (3
 جامعدة ،السدلام علديهم البيدت أهل مجلة في منشور بحث ،الاداري  رارالق الغاء دعوى  قبول شروط الطائي، رشيد نعمة سالم( (4

 .۲۳۱ص ،نشر سنة بدون  (،۰۸) العدد السياسية، العلوم كلية كربلاء،
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رتبتهُ من حقوق ومراكز قانونية بعد مدة محددة من تاريخ نفاذ هذه القرارات، حيث نص قانون مجلدس الدولدة 

سدتون يومداً مدن تداريخ نشدر  -ق بطلبات الالغاءالمصري على أن:))ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعل

القرار الاداري المطعون فيه في الجريددة الرسدمية او فدي النشدرات التدي تصددرها المصدالح العامدة أو اعدلان 

 . (2)صاحب الشأن به((

أما في فرنسا فتم تحديد هذه الفترة بمدة )شهرين( مدن تداريخ نشدر وتبليدف القدرار الاداري طبقداً للمدادة   

(1-421R ( من قانون )العدالة الاداريةCode de justice administrative)(3). 

( بتداريخ ۱۰۲4/اداري/۹۳أما في العراق فإن المحكمدة الاداريدة العليدا قضدت بموجدب القدرار رقدم ) 

، بأندده يشددترط لقبددول الدددعوى أمددام محكمددة القضدداء الاداري أن تكددون ضددمن المدددة القانونيددة 26/2/2115

( 65( من قدانون مجلدس شدورى الدولدة رقدم )7عليها في الفقرة )ب( من البند )سابعاً( من المادة )المنصوص 

( يومداً مدن 61، حيث تشترط هدذه المدادة أن يقددم الطعدن لددى محكمدة القضداء الاداري خدلال )(4)۲۳۹۳لسنة 

 تأريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكماً وهذا ما يستوجب رد الدعوى شكلاً.

بول الدعوى في الميعاد المحدد وقيدها، يمثل قوة في الابداع وقدرة علدى الخلدق والانشداء وبذلك فإن ق

لإيجاد نقطة توازن بين حق الادارة في إصلاح ما انطوى عليه قرارها فدي مخالفدة القدانون ووجدوب اسدتقرار 

 الحالة القانونية القائمة على هذا القرار.

مصلحة العامة والمصلحة الخاصة وايجداد تصدالحاً بدين مبددأ اضافة الى إيجاد حالة من التوازن بين ال

  المشروعية من جهة واحترام الحقوق المكتسبة من جهة أخرى . 

 المطلب الثاني
 احترام المواعيد المقررة لسحب القرارات الباطلة

 

يكتسددب القددرار حصددانة بعددد انقضدداء المواعيددد المقددررة للسددحب فتجعلدده بمنددأى عددن الالغدداء والسددحب 

يكددون عندددها بمثابددة القددرار السددليم، وهددذه القاعدددة مقددررة فددي شددأن القددرار المعيددب الددذي لا يصددل عيددب و

المشروعية فيه الى حد الانعدام، فهدو يعتبدر قدراراً بداطلاً، ويجدوز سدحبه خدلال مددة الطعدن القضدائي، أمدا إذا 

 .(5)السحب أو الالغاء إنقضي هذا الميعاد دون سحبه أو إلغاءه فإن القرار يكتسب حصانة تعصمه من

وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن مرور الميعاد المقرر للطعن فدي القدرارات الاداريدة  

وهي مدة )شهرين( يحصن ذلك القرار ويجعل سحبه أمراً مستحيلاً حيث ورد في أحد قدرارات مجلدس الدولدة 

                                                                                                                                                             

 .232ص سابق، مصدر سالم، احمد هانم. د رحيل، ابو شكري  محمد القاضي( (1
 .۰۱۱۸ لسنة (22) رقم المصري  الدولة مجلس قانون  من (12) المادة( (2
 9۱ص سابق، مصدر السنتريسي، الفتا  عبد الحسيب عبد أحمد. د( (3
 .(22/9/2828) العدد تاريخ( 1222) العدد رقم( العراقية الوقائع) الرسمية الجريدة في القانون  هذا نشر( (4
 .232ص ،سابق مصدر ،سالم احمد هانم .د ،رحيل ابو شكري  محمد القاضي( (5
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ر غيددر المشددروع صددفة الثبددات والاسددتقرار ومددن الفرنسددي مددا يلددي: ))....إن انقضدداء مدددة الطعددن تكسددب القددرا

 .(1)الاستحالة على الادارة سحبه ....((

فمجلس الدولة الفرنسي إعتبر القرار غير المشروع والذي تحصدن بقدوات ميعداد سدحبه سديتحول الدى 

 .(2)قرار اداري صحيح وبإمكانه أن يولد قرارات صحيحة مبنية عليه

( يوماً دون أن تقدوم 61تقر على أن مرور فترة الميعاد والبالغة )أما القضاء الاداري المصري فقد اس

الادارة بسحب قرارها غير المشروع فإن ذلك يجعل منه قراراً مشروعاً ولا يجوز لدلادارة سدحبه، حيدث ورد 

فددي أحددد قددرارات محكمددة القضدداء الاداري: ))اذا إنقضددى الميعدداد دون أن يسددحب القددرار فيكددون قددد اكتسددب 

 .(3)ية تعصمه من الإلغاء والتعديل من جانب الادارة((حصانة نهائ

فسحب القرار بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً، يشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ الأمدن القدانوني ولا سديما 

استقرار الحقوق والمراكز القانونية التي نشأت بموجب ذلك القرار، حيث أن مخالفدة هدذا المبددأ تجعدل القدرار 

حقيقاً بالالغاء، ويعود السبب في ذلك إلى أن فكرة الحقدوق المكتسدبة تحدول دون سدحب القدرار المعيدب معيباً و

 .(4)بعد فوات المواعيد المقررة للسحب قانوناً لتجنب إهدار المراكز القانونية التي استقرت في الماضي

المحددة للطعن القضائي  حيث أن عدم قيام الادارة بسحب قراراتها الادارية غير المشروعة في الفترة

سيؤدي الى تحصين تلك القرارات، وعندها يحظر علدى الادارة سدحبها وتعامدل معاملدة القدرارات المشدروعة 

من حيث الاثار، إلا أنه يثور التساؤل هل أن القرارات المتحصنة تولد قرارات أخرى؟ أو بمعنى أوضح، هدل 

 متحصنة بفوات ميعاد الطعن تعد مشروعة؟ أن القرارات التي تتولد من القرارات المعيبة ال

لقد عد مجلس الدولدة الفرنسدي أن القدرار المعيدب الدذي تحصدن بقدوات ميعداد السدحب مدن الممكدن أن 

ينتج قرارات جديدة تبنى عليده ، حيدث ورد فدي أحدد قراراتدهِ: ))إن القدرارات غيدر المشدروعة التدي تحصدنت 

قرارات المستندة اليها قدرارات مشدروعة وعددم المشدروعية التدي بمرور مواعيد الطعن القانونية، تجعل من ال

 .(5)يزعم أنها رافقت القرار الأول لن يكون لها أثر على القرارات اللاحقة طالما تحصنت بمرور الميعاد((

وبذلك فإن السحب الذي تقوم به الادارة والالغاء القضائي يكون مقيدداً بميعداد معدين، وبعدد فدوات هدذا 

 يجوز للإدارة القيام بإجراء السحب، كما لا يجوز للقضاء القيام بإلغاء القرار غيدر المشدروع، وذلدك الميعاد لا

لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية التي تولدت عن القرارات الادارية مما يعني أن الوضع الذي يترتب على 

رة للسحب والالغاء وما قبل ذلك فدإن السدحب قرار اداري مخالف للقانون لا يولد حقاً إلا بعد فوات المدة المقر

 .(6)جائز وكذلك الالغاء لهذا القرار

                                                 

 .2۳۱ص سابق، مصدر ،الكبيسي سليمان رحيم. د: اليه أشار .13/2/2822 اريخبت الفرنسي الدولة مجلس قرار( (1
 .۲۰2ص سابق، مصدر خليفة، المنعم عبد عبدالعزيز. د( (2
 عددددام فدددي الاداري  القضددداء أحكدددام مجموعدددة ،29/2/2820 بتدددداريخ (۲۲۳) رقدددم المصدددري  الاداري  القضددداء المحكمدددة قدددرار( (3

 .230ص ،سابق مصدر ،الكبيسي سليمان حيمر  .د:  إليه أشار. ۳۲۱۰ص ،۰۱29-۰۱9۰
 .222ص ،سابق مصدر ،سالم أحمد هانم .د ،رحيل ابو شكري  محمد القاضي( (4
 .231ص سابق، مصدر ،الكبيسي سليمان رحيم .د:  اليه   أشار .9/2/2822 المؤرخ الفرنسي الدولة مجلس قرار( (5
 .9۲ص ق،ساب مصدر السنتريسي، الفتا  عبد عبدالحسيب أحمد. د( (6
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يتضح مما سدبق أن مبددأ الأمدن القدانوني هدو المدرجح علدى مبددأ المشدروعية فدي حدال إنقضداء ميعداد 

الطعددن والقددرار غيددر المشددروع يصددبح محصددناً حفاظدداً علددى إسددتقرار المراكددز القانونيددة والحقددوق المكتسددبة، 

دارة عندما تسير على وضع مخالف للقانون لمدة طويلدة، لا يجدوز لهدا بعدد ذلدك أن تدأتي فجدأة وتهددم هدذا فالا

الوضع لأن هذا فيده إخدلال واضدح بمبددأ الأمدن القدانوني، فإسدتقرار الأوضداع القانونيدة وتدأمين الأفدراد علدى 

 ليمة. حقوقهم المكتسبة ومراكزهم مطلب أساسي من مطالب الحياة القانونية الس

   -الخاتمة :
بعد أن انتهينا من بحدث ودراسدة موضدوع )الددور التدوفيقي للقاضدي الاداري بدين مبددأي المشدروعية      

 -والامن القانوني(، توصلنا الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن بيانها على النحو الآتي:

 اولاً: الاستنتاجات.
جعدي لأحكدام الالغداء بالملابسدات والظدروف المحيطدة بكدل ربط مجلس الدولة الفرنسي الاثدر الر -1

قضية من أجل توفير واعمال مبدأ الامدن القدانوني ومدن ثدم التوفيدق بينده وبدين مبددأ المشدروعية، 

وذلدك بعددد إبتددداع المزيددد مددن الحلددول للوصددول الدى المعادلددة المناسددبة بددين اعتبددارات مبدددأ الامددن 

، وهدذا يعندي أن مجلدس الدولدة الفرنسدي رجدح مبددأ الامدن القانوني وبين حماية مبددأ المشدروعية

القانوني على مبدأ المشروعية، على خلاف مجلسي الدولة المصري والعراقي اللدذان رجحدا مبددأ 

 المشروعية على مقتضيات مبدأ الامن القانوني.

ستقبل فقدط. لا تستطيع الادارة سحب القرارات التنظيمية المشروعة بل تستطيع الغائها بالنسبة للم -2

بينمددا بإمكانهددا سددحب القددرارات الاداريددة الفرديددة غيددر المشددروعة جددزاءً لعدددم مشددروعيتها، فددإذا 

ولدت تلك القرارات حقوقاً لأصحاب الشأن فلا يجوز سحبها اِلا خلال فترة ميعاد الطعن القضائي 

 وإلا فإنها ستتحصن من السحب.

بة اِلا بدداحترام مبدددأ المشددروعية، لأن هددذا لا تظهددر نتيجددة مبدددأ عدددم المسدداس بددالحقوق المكتسدد -3

الاحترام يفرض على الادارة الالتزام بإحترام المركز الذي أنشدأ القدرار الصدحيح وبالتدالي التدزام 

 الادارة بمبدأ المشروعية في اِصدار القرارات.

 ثانياً: التوصيات. 
المحكمة الادارية العليا نوصي مجلس الدولة على ضرورة نشر كافة المبادئ القانونية، وقرارات  -1

وتعميمها لكي تكون الجهات الادارية على بينّه من جمع المبادئ القانونية للتقليل من فرص خرق 

 القانون ومخالفة المبادئ القانونية المستقرة.

ضرورة وضدع شدروط للعددول عدن مبددأ قدانوني لصدالح مبددأ قدانوني آخدر لإعدادة النظدر بالمبدادئ -2

ة في قرارات المحكمة الادارية العليا بما يحقق الانسجام بينها وإكمال ما إعتراها من القانونية المستقر

نقص مع بيان الاسباب التي دفعت القاضي الاداري للعدول عدن مبدئده القدانوني السدابق لأن ذلدك يعدد 

 دعامة أساسية في تحقيق العدالة ومظهراً مهماً من مظاهر المساواة أمام القانون.

ع العراقي بضرورة تعريز ثقة الافراد بقواعد القانون فعدم استقرار القانون يؤدي الى ندعو المشر -3

نتائج سلبية وهي اِنعدام ثقة الافراد بالقانون، ناهيك عن اختلاف فكرة إسدتقرار المراكدز القانونيدة فدي 
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عدة بعدد نفاذهدا القوانين عنهدا فدي القدرارات الاداريدة، لكدون القدوانين لا تسدري اِلا علدى الاعمدال الواق

بعكددس القددرارات الاداريددة التددي تخضددع للرجعيددة عنددد تددوافر مبرراتهددا فضددلاً عددن خضددوعها للتغييددر 

والتعديل وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير المرفق العدام بانتظدام واطدراد وبالتدالي فدإن 

ز القانونيددة ويهدددد رجددوع القددرار الاداري بددأثر رجعددي علددى الماضددي سدديؤدي الددى المسدداس بددالمراك

 كيانها، الامر الذي يستلزم توفير قدر من الثبات لهذه المراكز لتعزيز ثقة الافراد بقواعد القانون.

 

  المصادر:
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۱۰۰۹. 
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 . ۱۰۱۲ن القانوني ، دار النهضة العربية ، المشروعية والأم
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سددرى عبدددالكريم ابددراهيم الجبددوري ، عيددب المحددل فددي القددرار الاداري ) دراسددة مقارنددة ( ، رسددالة  -1

 .۱۰۰۲ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين ، كلية الحقوق ، 

ة ماجسدتير مقدمدة الدى جامعدة بغدداد ، سليم نعيم خضير الخفاجي ، ميعاد رفدع دعدوى الإلغداء ، رسدال -2
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 جتمع المدني وحقوق الانسان العاشر لقسم دراسات المالدولي عدد خاص للمؤتمر العلمي    

 2222في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية للعام            
 

 

72 

 

 

 ثالثاً: البحوث والمجلات:
ئي ، شدروط قبدول دعدوى الغداء القدرار الاداري ، بحدث منشدور فدي مجلدة أهدل سالم نعمة رشديد الطدا -2

 ، بدون سنة نشر.( 18البيت عليهم السلام ، جامعة كربلاء ، كلية العلوم السياسية ، العدد )

فهددد يوسددف الجمعددة ، حريددة الادارة فددي سددحب القددرارات المنعدمددة )دراسددة مقارنددة( فددي القضددائين  -1

مقدم الى الهيئدة العامدة للتعلديم التطبيقدي والتددريب ، الكويدت ، بددون سدنة المصري والكويتي ، بحث 

 نشر.

 رابعاً: القرارات القضائية:
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 .1979(، 5العدد)

 .24/1/2119( بتاريخ 2116/قضاء موظفين/تمييز/721الدعوى رقم ) -1

 اً: البحوث والمقالات المنشورة على الشبكة الدولية )الانترنيت(:خامس
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